المجلس الوطني، 5 أغسطس: تقييم اتفاق السلام الشامل
أشكركم على دعوتكم لي أن أتحدث في هذا المكان الموقر، وفي لحظةٍ مهمةٍ من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وحقيقةً في تاريخ السودان. إنه شرفٌ كبير.

أنا مدرك عمق الخبرة الموجودة بينكم الحاضرين بخصوص المسائل التي سأتحدث عنها. معلوماتي أنا ترجع فقط إلى العامين والنصف التي قضيتهما في السودان بصفتي رئيس مفوضية التقويم والتقدير، المفوضية المسئولة طبقا لبروتوكول ماشاكوس عن مراقبة ودعم تنفيذ الاتفاقية. تجتمع المفوضية شهريا كما تجتمع مجموعات العمل التابعة لها خلال الشهر. كذلك تقوم المفوضية بزيارات ميدانية – وعلى سبيل المثال إحدى مجموعات العمل ستذهب إلى جنوب كردفان وأبيى في الأسبوع القادم.

قد تعلمون أن المفوضية – التي من بين أعضائها الشريكين- أصدرت تقييما لمنتصف الفترة عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في يوليو 2008. كما تم إصدار تقرير آخر بعد ثلاث أرباع الفترة، في يناير من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك تتم الموافقة على محاضر شاملة وتقارير بعد كل اجتماع أو زيارة للمفوضية. وسأعتمد على هذه التقارير في ملاحظاتي اليوم بالإضافة إلى انطباعاتي الشخصية.

اقترح السيد رئيس المجلس الوطني كعنوان لكلمتي "تقييم اتفاقية السلام الشامل". وسأحاول أن أعطي تقييما قصيرا لما تم إنجازُه وأين تقف الأمور الآن. وسأنظر كذلك إلى التحديات المقبلة، وما ينبغي عمله لإكمال تنفيذ الخطوات الرئيسية المتبقية في الاتفاقية ولتحقيق أهدافها الأساسية.

ولكن يجب أولا أن نذكر مقدار الإنجازات حتى الآن. خلال خمسة أعوام ونصف استدام السلام. وتم الحفاظ على وقف إطلاق النار على وجه العموم. وتم كذلك وضع الترتيبات والمؤسسات الدستورية كما نصت عليها الاتفاقية. وتم تنفيذ ترتيبات تقاسم الثروة، خاصة فيما يتعلق بعائدات النفط، طبقا للاتفاقية.

كل ذلك يمثل إنجازا ضخما، ويجب تهنئة شريكي الاتفاقية عليه. واستفاد شعب السودان منه بصورة بالغة. كما ساهمت الاتفاقية في النمو الاقتصادي الواضح في أنحاء عديدة من البلاد. وترسخت مؤسسات الحكم في الجنوب، وعاد حوالي 2 مليون مواطن إلى بيوتهم.

في المقابل، فإن العديد من بنود اتفاقية السلام الشامل تم تنفيذها جزئيا أو متأخرةً، أو– في حالة أو حالتين- لم تُنفذ على الإطلاق. وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب هو مثل واضح لذلك. وقد بدأت مفوضيات مثل تلك الخاصة بحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية ومفوضية الخدمة المدنية عملهما ونحن نكتب تقرير منتصف الفترة فقط وتأثيرهما لايزال محدودا. أما برنامج المصالحة الوطنية وتضميد الجراح كما نصت عليه الاتفاقية فلم يتم البدء فيه إطلاقا. وكان لكل ذلك أثرا في زيادة عدم الثقة الموجودة أصلا بعد عقود من الحرب الأهلية.

يبقى الآن أحد عشر شهرا حتى نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل. لا توجد مرونة في الجدول الزمني كما لا توجد خارطة طريق لما سيحدث بعد ذلك. فبحساباتي، تبقى 157 يوما فقط قبل الموعد المحدد لاستفتاء شعب جنوب السودان في يناير 2011 وفق اتفاقية السلام والقانون الذي أقره المجلس الوطني في ديسمبر من العام الماضي.

وشهدت الأشهر الأخيرة تقدما ملموسا. ومثّل الإجراء السلمي للانتخابات القومية في أبريل وتعيين حكومات منتخبة على كافة المستويات، معالم هامة في تنفيذ اتفاقية السلام. كما مثل تعيين مفوضية استفتاء جنوب السودان في يونيو الماضي خطوة أولى هامة في التحضير لاستفتاء تقرير المصير. وأعطت مشاركة لجنة حكماء إفريقيا ،AUHIP، بعدا جديدا للدعم الدولي لاتفاقية السلام وساهمت في خلق قوة دفع، خصوصا في مفاوضات ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي انطلقت هنا في الخرطوم في الشهر الماضي.

وقد شدد تقرير مفوضية التقويم في يناير 2010 على الحاجة لوضع أولويات فيما يتعلق بالتحديات المتبقية في تنفيذ اتفاقية السلام، وسأركز الآن بتفصيل على أين نقف الآن فيما يتعلق بالأولويات التي حددها التقرير.

أولا، استفتاء حق تقرير المصير، أولا بسبب التحديات الإجرائية التي يمثلها، وكذلك بسبب الدور المركزي الذي لعبه التعهد بحق تقرير المصير في الوصول إلى السلام، والذي أعتقد – من خلال تجربتي في السودان- أن كل شخص في البلاد مهتم بترسيخه والحفاظ عليه.

أكد تقرير المفوضية في يناير على الحاجة للتحضير الجيد للاستفتاء، لكي يقنع الذين يصوتون فيه أنه كان حرا ونزيها وأن اختيارهم – أياً كان- سيتم احترامه من قبل الجميع. وقد شدد الشريكان على أهمية الدعم الإضافي من الأمم المتحدة لعملية الاستفتاء لضمان تحقيق هذه المعايير. كما شجع الشريكان أيضا فكرة دور للأمم المتحدة في مراقبة الاستفتاء، إضافة للمراقبين الوطنيين والدوليين الآخرين. وإن الأمم المتحدة، حسب معلوماتي، قامت بقدر لا بأس به من التخطيط للاستفتاء، وكذلك المانحين المتوقع دعوتهم للمساهمة في تمويله. وقد بدأت مفوضية استفتاء جنوب السودان عملها، ولكنها لا تستطيع القيام بالخطوات العملية إلا بعدما يتم تعيين موظفيها وتحديد احتياجاتها- على سبيل المثال بالنسبة لميزانيتها. وستواجه المفوضية تحديات أخرى مثلا بالنسبة إلى تفسير قانون الاستفتاء وضبط متطلباته وفق جدول زمني يزداد ضيقا وضمان مناخ يسمح بطرح وجهتي النظر بحرية. ولذلك فإنه من الضروري تجاوز العوائق التنظيمية دون تأخير للسماح للمفوضية بالعمل بشكل فعّال في الخرطوم وكذلك في جوبا.
تم توقيت استفتاء أبيى في اتفاقية السلام الشامل ليتزامن بدقة مع استفتاء شعب الجنوب، وبالتالي فإنه فعلا من المثير للقلق أن مفوضية استفتاء أبيى لم يتم تعيينها حتى الآن. عدم تحقيق التقدم فيما يتعلق بأبيى رغم حكم محكمة التحكيم في العام الماضي قد ساهم في زيادة التوتر هناك. وإنه من الواضح أن أي حل لمشاكل المنطقة لابد أن يعالج قضايا أوسع بما فيها القضايا الخاصة بالأمن وحقوق الأفراد والمجتمعات بطريقة مرضية. وحينما يتم ذلك، فإن نقطة الخلاف الرئيسية المتبقية فيما يتعلق بالاستفتاء – من له حق التصويت- ستصبح أقل تعقيدا إن شاء الله. ولكن يجب تعيين مفوضية الاستفتاء الآن للبدء في اتخاذ الخطوات اللوجستية والتحضيرية الأخرى. 
أعتقد أن الصورة أكثر إشراقا فيما يتعلق بعملية المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد عقدت مفوضية التقويم والتقدير جلسة خاصة منذ أسبوعين حضرها قيادات الولايتين، وممثلو مفوضيتي التقويم والتقدير بهما، والمنظمات غير الحكومية التي تساعد في التوعية هناك. وقد تأثرنا جميعا بما سمعنا فيما يتعلق بالتحضيرات، وبالجدية الواضحة للمسئولين تجاه العملية في الولايتين، وبجودة الشراكة بين الشريكين هناك. وهناك خطوات كبرى مقبلة، من بينها الانتخابات في جنوب كردفان، ولكن في تقديري فإن العملية الآن في مسارها الصحيح.

أنا لست واثقاً من إمكانية قول نفس الشئ فيما يخص ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وفي كل تقاريرها، أكدت مفوضية التقويم والتقدير على ضرورة هذا الأمر. لم تطرح المفوضية أن خطوات مقبلة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مرهونة بالترسيم. ولكنها حذرت من المخاطر المصاحبة للفشل في حل القضايا العالقة بهذا الخصوص أو في ترسيم الحدود بشكل كامل على الأرض.  وقد شكل الشريكان حاليا لجنة أخرى للتأكد أولا أي المناطق بطول الحدود هي المختلف عليها. وإنه أصبح الآن من الأهمية القصوى العمل على المستوى السياسي لحل هذه القضايا العالقة في أسرع وقت، بالإضافة للعمل الفني المتواصل لمسح وترسيم الخط على الأرض.  
وأخيرا فيما يتعلق بالأولويات التي حددها التقرير الأخير المنشور للمفوضية، عليَ أن أذكر المسائل الأمنية، والتي تبدو فيها الصورة منذ يناير مختلطة. فالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يَسرِد توترات في مناطق الحدود، وأحداث قتال بعد الانتخابات في جونجلي وأعالي النيل، وفرض قيود أحياناً على حرية تحرك بعثة الأمم المتحدة. وكذلك فإن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR ، وهو برنامج ذو مكان خاص في اتفاقية السلام، حقق في أحسن الأحوال تقدما بطيئا. كما لا يوجد تقدم –حسب علمي- في مسألة إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي. وأما الوحدات المشتركة المدمجة، فإنني أظن أن أي قضايا كبرى متعلقة بها ستندرج بشكل متزايد الآن ضمن مناقشة القضايا الأمنية في المباحثات الخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء. 
لن أستغرب لو افتكرتم، بناء على ما قلته حتى الآن، أن الصورة على العموم قاتمة. هذه ليست نيتي. من الواضح أن هناك أشياء مقلقة ولكن ما ينبغي القيام به في كافة القضايا التي ذكرتها واضحٌ. ولا يوجد لدي شك من إمكانية تجاوز تحديات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في السنة الأخيرة للفترة الانتقالية، وتأكيد تعميق السلام الدائم في السودان ما بعد ذلك. وبالفعل فحين سُـئِلت من قبل أحد أعضاء مجلسكم، الأستاذ أحمد عبدالرحمن، للتحدث الأسبوع القادم حول هذا الموضوع أمام مجلس الصداقة الشعبية العالمية، فقد استعرت جملة الرئيس أوباما "نعم يمكننا" كعنوان لكلمتي. 

لماذا أنا واثق؟ أولا لأنني أعتقد – كما ذكرت سابقا- أنه لا أحد في السودان يريد ان يرجع إلى الصراع. وثانيا لأنني تأثرتُ خلال فترة عملي هنا بقدرة الشريكين على حل المشاكل. ولكن كذلك، وهذه هي نقطتي الرئيسية، لأنني مدرك مدى المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل بين الجانبين. ومن الواضح أن هذا وثيق الصلة بالمباحثات التي بدأت مؤخرا بخصوص ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وأشارت مفوضية التقويم أولاً في تقرير منتصف المدة إلى أهمية هذه المباحثات في تحقيق تحول سلمي مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وطرحت فكرة الاعتماد المتبادل كنقطة انطلاق للمباحثات. وهذا واضحٌ جدا في المجال الاقتصادي حيث أن استمرار المشاركة بين الإمكانيات والقدرات سيعظم الفوائد للجميع. ولكنها ليست مقتصرة فقط على هذا القطاع أبدا.  
 كنتُ موجودا في أويل الشهر الماضي في المؤتمر الثاني للولايات الحدودية العشر. الرسالة الواضحة من الاجتماع، ومن الاجتماع السابق له في كادوجلي في فبراير، كانت واحدة وهي الحاجة لتقوية وحماية التمازج والتداخل بين المجتمعات على جانبي الحدود. سيستمر اعتماد السلام والتنمية في هذه الولايات -التي تضم 30% من سكان السودان- على الحدود المفتوحة والتحرك الحر للسلع والأفراد والترتيبات الأمنية المشتركة، أيا كانت نتائج الاستفتاءين أو مناقشات ترسيم الحدود. 
أتمنى أن هذه الرسالة ستكون مسموعة في الأسابيع المقبلة من قبل المسئولين عن التفاوض حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء في كلا السيناريوهين، الوحدة أو الانفصال. ومن البديهي أن الاعتماد المتبادل سيتم الحفاظ عليه بشكل أشمل إذا ما اقتنع شعب جنوب السودان، بصورة حرة، بجاذبية الوحدة. إن شاء الله، ستسفر المباحثات والحوار الأوسع المبتدئ الآن، عن أفكار لتعزيز الوحدة في المستقبل.  ولكن الحاجة للحفاظ على وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة، وحقوق المجتمعات والأفراد، وإيجاد الترتيبات الأمنية المشتركة الفعالة لن تكون بأقل أهمية إذا صوت شعب الجنوب للانفصال. كما ستبقى في هذه الحالة، حاجة مستمرة لإطار للتعاون على كافة المستويات الحكومية لإدارة المصالح المشتركة المتعددة والعلاقات المستديمة بين الشمال والجنوب.
وإن المبادئ الإرشادية لمفاوضات ما بعد الاستفتاء، والتي اتفق عليها في جوبا في 20 يوليو، تمثل نقطة انطلاق جيدة. هذه الوثيقة تلقت اهتماما إعلاميا محدودا. لكن اتفق الشريكان على بناء كل ترتيبات ما بعد الاستفتاء وفق روح اتفاقية السلام الشامل. وتسجل الوثيقة إيمانهما في التعاون المتزايد بين شعب السودان مهما كان قرار شعب الجنوب. وتسجل كذلك رغبتهما في العمل سويا في سبيل التعايش السلمي وتعزيز وحماية طرق معيشة ورفاهية الشعب. 

يمكننا أن نبحث إلى أين قد يؤدي هذا فيما يتعلق بالمجموعات الأربع الخاصة بمفاوضات ما بعد الاستفتاء- المواطنة، الشئون الاقتصادية والموارد الطبيعية، الشئون الأمنية، والشئون القانونية والمعاهدات. ولكن آخر الأمر المفاوضات، مع أنها تتم بتسهيل من لجنة حكماء إفريقيا، فهي عملية سودانية- للشريكين في المقام الأول، ولكنهما أقرا أيضا في مذكرة التفاهم المتفق عليها في ميكيلي بضرورة مشاركة المجتمع السوداني عموما فيها. وتم تحديد سكرتارية مفوضية التقويم والتقدير من قبل الشريكين كمصدر دعم للمفاوضات. وإن أعضاءنا، خاصة النرويج فيما يتعلق بالشئون النفطية، على الاستعداد لتوفير الخبرة لدى الحاجة.         
تحدث الرئيس مبيكي ببلاغة عند انطلاق مفاوضات ما بعد الاستفتاء في 10 يوليو حول الروابط التي تربط الشمال والجنوب والاتجاه في أنحاء أفريقيا نحو مزيد من التكامل. الاختيار لشعب الجنوب، ويجب احترام قراره، ولكن لا يوجد أي سبب لأن تعوق النتيجة أيا كانت، تقوية السلام أو تعزيز التعايش أو تحقيق التنمية المفيدة للجانبين سوياً. ومرة أخرى، كما قال الرئيس مبيكي في خطابه، سيكون السودان القوي والواثق بنفسه، سواء كان دولة واحدة أو اثنتين، أحد أسس تقدم إفريقيا في القرن الحادي والعشرين.     
وفي تحقيق هذه الرؤية سيكون للسودان الدعم القوي من قبل المجتمع الدولي. ولكن النجاح بشكل أساسي سيعتمد على شعب السودان وحكومته المنتخبة على كل المستويات، وخاصة على الشريكين. وبالمقارنة بالمراحل الأولى من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، سيكون هناك حاجة لجهد متزايد، ومشاركة مكثفة، وروح تفاهم متجددة ولكن العائد ثمين، ويمكن تحقيقه. 
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